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، وتنعقد یة التي تقوم علیها فكرة التقاضيموضوع البحث من القواعد الإجرائعدّ یٌ 
مثل أحد الضمانات الإجرائیة ، ویلمحكمة الجزائیة للفصل في الدعوىبموجبه ولایة ا

توجبه من عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة لم ترد التي أقرتها القوانین المقارنة وما
بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، كما تبرز عن اتصالهفضلاً ، في قرار الإحالة

، إذا أن البحوث المتخصصة عدم وجود دراسة شاملةأهمیة هذا الموضوع من خلال
ن موكذلك شراح القانون قد تناولوه في مؤلفاتهم كموضوع،في هذا الموضوع

.موضوعات قانون الأصول الجزائیة
، في الفصل لثلاثة فصو اطة بهذا الموضوع قسمنا البحث علىولغرض الإح

تناولت،الأول بینا مفهوم قاعدة عینیة الدعوى الجزائیة ویأتي ذلك في ثلاثة مباحث
، وفي هاأساستوضیحائي منها و التعریف بتلك القاعدة وبیان الموقف القانوني والقض

مما یستدعي تقسیمه تطرقنا إلى شروط ونطاق عینیة الدعوى الجزائیةصل الثاني الف
ى الجزائیة وتعرضنا في الثاني خصصنا الأول لشروط عینیة الدعو ،مبحثینعلى

عن سلطة المحكمة تجاه عینیة تحدثنا في الفصل الثالثنطاق عینیة الدعوى، و ل
المحكمة في سلطة بتتعلقثلاثة مباحثلفصل علىاقسمنا هذا الجزائیة و الدعوى

وإصلاح الخطأ المادي والسهو في ،وتعدیل التهمة،تغییر الوصف القانوني للواقعة
وبیان الأساس من هذه السلطات وتم التطرق في ذلك إلى مفهوم كل سلطة،التهمة

.قاعدة عینیة الدعوى الجزائیةیح مدى تعارضها مع توضو القانوني لها 
أن قاعدة عینیة الدعوى الجزائیة تعد من تهاء من هذه الدراسة تبینعد الانوب

ویراد بها تقید لتي تحكم نظر الدعوى أمام المحكمة الجزائیة،القواعد الاساسیة ا
ن معظم القوانینوأ، ة بها الدعوى بموجب قرار الإحالةالمحكمة بعین الوقائع المرفوع

، ومن بنصوص قانونیة صریحة تلك القاعدةالمقارنة محل الدراسة تناولت الإجرائیة
سیاق البحث وجد أن المشرع العراقي لم ینظم هذه القاعدة بموجب قانون أصول 
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یل إلى معالجة هذا النقص ، وبینا السب١٩٧١) لسنة ٢٣مات الجزائیة رقم (المحك
، وعلى الرغم من ذلك نجد أن القضاء العراقي ولمقتضیات العدالة  قد راعى التشریع

أن أساس قاعدة عینیة الدعوى الجزائیة یتجسد في أتضحطبیقها في احكامه، كمات
في النزاع.حیاد القاضي 

عینیة الدعوى الجزائیة یتطلب صدور قرار بإحالة الدعوى بوأن تقید المحكمة
، فضلاً الجزائیةالجزائیة إلى المحكمة المختصة، وأن یتضمن الحدود العینیة للدعوى

موعد المحاكمة بمدة كافیة.قبلن المتهم بقرار الإحالة وجوب إعلاعن
أمام المحكمة ومن خلال البحث تبین أن نطاق قاعدة عینیة الدعوى الجزائیة 

، وبالنظر لاختلاف نوعیة المحكمة التي وت كلما تقدمت الدعوى في مراحلهایتفا
صل في دخلت الدعوى الجزائیة حوزتها نجد أن محكمة الموضوع تتقید عند الف

ة ممام محكا بالنسبة لنطاق القاعدة أوى بالواقعة المنسوبة إلى المتهم، أمّ الدع
نهما یتقیدان بالإضافة فإالاتحادیةالتمییزالاستئناف بصفتها التمییزیة وأمام محكمة 

ة الطعنضبما ورد بعری،إلى ما تتقید به محكمة الموضوع عند نظر الدعوى
وبمصلحة الطاعن، ومن خلال الفصل الثالث من البحث أتضح أن سلطة المحكمة 

ضرورة من ضرورات عد من القانون وتالجزائیة في تغییر الوصف القانوني لها سند 
، وعلى ذلك یتبن أن تغییر الوصف القانوني للواقعة الجزائیةالفصل في الدعوى

زائیة متى تمَ عینیة الدعوى الجا الدعوى لا یعد خروجا على قاعدةالمرفوعة به
ة م، وكذلك الحال بالنسبة لسلطة المحكالسلطةشروط اللازمة لممارسة هذهالمراعاة

السلطة لا ارسة المحكمة لهذهالسهو في التهمة فأن مموأفي إصلاح الخطأ المادي 
طة ا بالنسبة لسلأمّ ،تقید المحكمة بعینیة الدعوى الجزائیةاستثناء یرد علىتشكل

قاعدة البحث متى ىعلرى خروجاً المحكمة في تعدیل التهمة فإنها لا تشكل هي الأخٌ 
راعاة الشروط وتم م،المحكمة لا تعد جرائم مستقلةكانت الظروف التي إضافتها
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من سیاق البحث أن المشرع العراقي قد خلط وجد، كما السلطةاللازمة لممارسة هذه
وتعدیل التهمة من جانب آخر،دة من جانببین سحب التهمة وتوجیه تهمة جدی

. وبینا السبیل إلى معالجة هذا الغموض التشریعي


